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 ل" دولة إسرائي"في فلسطين في حال زوال  للمعاهدات  التوارث الدولي

 1د. سعيد طلال الدهشان                                                                      

 

 : مقدمة
 

دولة  " الثقة والتفاؤل بتحرير فلسطين وزوال  موضوع  في حديثي مع أحد الأصدقاء حول  
كافة الواجبات  ،  حينها ،  التالي: هل سترث دولة فلسطين بادرني صديقي بالسؤال    "، إسرائيل 

وكيف  طرفاً فيها؟    الأخيرة   في المعاهدات التي كانت   إسرائيل"   دولة " والالتزامات والحقوق عن  
في اتفاقيات أو التزامات دولية هي لا تقبل بها، ولكنها ورثتها  ،  حينها ،  ستفعل دولة فلسطين 

يل"؟  دولة إسرائ " بحكم التوارث الدولي عن  
الفرضية؟   تلك  هذا  بحسب  دفعني  وقد 

لبحث والاستقصاء في  لمزيد من ا السؤال  
هو    ، موضع بالغ التعقيد في القانون الدولي 

 التوريث الدولي أو خلافة الدول. 
  ، وهي من ثلاثة عناصرومن خلال التأمل والتحليل يتضح بأن الدراسة قائمة على فرضية  

 هي:بحكم المنطق، وليست بالضرورة متسلسلة، و  مترابطة
  ا السياسيين تهوهروب قاد   ،وسقوط السلطة الإسرائيلية عن الأرض  ،هزيمة الجيش الإسرائيلي.  1

 والعسكريين. 
  الهجرة الإسرائيلية المعاكسة لجزء كبير من اليهود إلى خارج فلسطين خلال وبعد الحرب. .2

 
 القانونية الوحدة رئيس  منصب حالياً  يشغل. الإنسان حقوق في ودكتوراه الدولي،  القانون في دكتوراه على حاصل 1

 .العلمية المجلات في المحكّمة والبحوث الكتب من العديد وله إسطنبول، في  التركية قدسدار بمؤسسة
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تراب   .3 قيام دولة فلسطين على كامل  التحرير عن  القائمة على  الجهات  أو  المقاومة  إعلان 
"، أي امتداد الولاية الإقليمية لدولة فلسطين على كامل أراضي فلسطين  الانتدابية  فلسطين"

  .البريطاني نتداب زمن الا
وفي حال حدوث الفرضية بالشكل السالف بيانه، فلا يوجد جزم بالشكل الذي ستكون  

القوى الدولية حينها، والتي هي جزء مهم في صناعة المواقف الدولية تجاه ذلك    عليه موازين 
الدولي، ونظراً لعدم  المواقف التي ستوجد وقائع قانونية مهمة في القانون    الحدث الكبير، تلك 

بموجب القانون    يوجب تساؤلات جدية ذلك  ستطرأ عليها، فإن    وضوح ما هي التغيرات التي 
وماذا لو لم يعترف    ؟ الجديدة   لحدود با بدولة فلسطين    الدولي، منها مثلاً: هل سيعترف العالم 

هل    ، لتالي الهاربة هي حكومة منفى؟ وبا   بأن السلطة الإسرائيلية المجتمع الدولي بذلك ورأى  
وهل سيغير ذلك من معطيات    دولة إسرائيل"؟ ـ" سيبقى الاعتراف الدولي بالشخصية القانونية ل 

وهل سيعترف المجتمع الدولي من خلال العلاقات    التكييف القانوني لمسائل التوارث الدولي؟ 
الانتدابية  فلسطين  على كامل  فلسطين  بدولة  ستتعامل   ؟ الثنائية  المت   وكيف    دة ح الأمم 

دولة  ـ" لأمم المتحدة ب ل   الرسمي   عتراف مع التذكير بالا مع ذلك؟    لمنظمات الدولية الحكومية وا 
فلسطين  1949  سنة   " إسرائيل  وبدولة  والمعاهدات  2012  سنة ،  الاتفاقيات  عن  ماذا  ثم  ؟ 

التي كانت   فيها   " دولة إسرائيل " المختلفة  توريثها لدولة فلسطين؟ وما هي    هل سيتمّ   ، طرفاً 
الاتفاقيات  ستسو   أنواع  وكيف  الجديدة؟  فلسطين  دولة  سترثها  التي  الملزمة  وغير    ى الملزمة 

كل هذه أسئلة    جراء ذلك؟   الأطراف في المعاهدات   الخلافات التي قد تنشأ مع الدول الأخرى 
بة أو الوقوف على  وإشكاليات تترتب على الفرضية السابقة، وستحاول هذه الدراسة الإجا 

التوارث  بموضوع  المرتبطة  الأخيرة  بالموقف    الأسئلة  مرتبطة  فهي  الأولى  الأسئلة  أما  الدولي، 
المتحدة  الثنائية، وموقف الأمم  العلاقات  الدولية في    الدولي في  السياسية  المرتبط بالتواز�ت 

   تلك الظروف، وليس بالتناول القانوني البحت. 
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المقام   الدولة في  وفي هذا  التذكير بأن عناصر  يجدر 
وحكومة،   وشعب  أرض  ثلاثة؛  هي  الدولي  القانون 
وبالنظر إلى المعطيات الحالية على كامل أرض فلسطين 

إقليمين، الأول قامت   مقسمة إلى  الانتدابية، نجد أ�ا
% من 78  وهو يمثل،  1948  سنة  "دولة إسرائيل"عليه  

 الأمم المتحدة الاعتراف بعضويتها في  الأرض، وقد تمّ 
فهو قطاع غزة والضفة   ،، أما الإقليم الثاني1949  سنة في  

بما  تمثلالقدس،  شرقي  فيها    الغربية  من 22  وهي   %
واعترفت بها  ،  1967سنة    احتلالها في  تمّ   التيالأرض، و 

دولة   ، وأصبحتالأمم المتحدة على أ�ا دولة فلسطين
المتحدة في   الأمم  وهذا2012  سنة مراقب في  أوجد   ، 

وفقاً   الإقليمين  في كلا  ومختلفاً  جديداً،  قانونياً  واقعاً 
 للقانون الدولي. 

والفرضية السابقة تقوم على حدوث التغيرات في العنصرين الثاني والثالث للدولة بالدرجة الأولى 
على موضوع السيادة على الأرض. فإذا سقطت   وهما الشعب والحكومة، واللذان سيؤثران قطعاً 

"إسرائيل" بالهزيمة العسكرية، وتمّ فرار قادتها سيتأثر تعريف عنصر "الشعب" وخصوصاً إذا    سلطة
هي   السكانية  الأغلبية  وستكون  الانتدابية،  فلسطين  تراب  على كامل  واحدة  دولة  قامت  ما 

، والهوّة ستزداد وستكون لصالح مزيد  2022سنة  هم متفوقون قليلاً في هذه ال  للفلسطينيين، والذين
من التفوق الديموجرافي الفلسطيني، فوفقاً للإحصائيات؛ فالفلسطينيون في الضفة وغزة وأراضي  

ومن الطبيعي عند بدء الحرب وربما قبلها، أن تبدأ    2الإقليمين معاً،  هم أكثر من اليهود في 48 الـ
 

الفلسطيني  (محرر)  محسن محمد صالح  2 الاستراتيجي  التقرير  "ملخص  للدراسات 2020-2021،  الزيتونة  مركز   "،
 . 2022والاستشارات، بيروت،  
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 ،هذا يعتمد على عوامل كثيرة منها طول الحرب وقساوتهاو   الهجرة العكسية لليهود من فلسطين،
موقف السلطات  وموقف المقاومة الفلسطينية والجيوش المشاركة في تعريف المدنيين الإسرائيليين، و 

والموقف من مسألة تجنيس    ،67في أراضي الـ    اليهود  ينالمستوطنيموضوع  من    الجديدة لفلسطين
إليها من اليهود؟ وموقف السلطة الجديدة من تطبيق قرارات   مَن لم يولد في فلسطين أو هاجر

ف عنصر "الشعب". يالشرعية الدولية بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، كل ذلك سيؤثر على تعر 
تغيرّ  السلطة سيرافقه  قانونياً    فالتغيرّ في عنصر  الشعب بالضرورة، مما سيوجد وضعاً  في عنصر 

 جديداً في فلسطين الانتدابية. 
المترتبة،تبحث   القانونية  الآثار  في  الدراسة  إسرائيل"    هذه  لـ"دولة  فلسطين  دولة  وراثة  على 

  ، طرفاً فيها   إسرائيل"دولة  "الاتفاقيات والمعاهدات التي كانت  وخصوصاً    بموجب القانون الدولي،
أنلك  وذ ا  فلسطين  بحكم  السيادة على  زالت عنه —حينها—قليملإ أصبحت صاحبة  الذي 
لأهم القضا� المرتبطة بموضوع التوارث    اً موجز   اً هذه الدراسة عرض  قدمست  إسرائيل". كمادولة  "

تطبيق  متبوعاً بالدولي والحالات المختلفة للتوارث وحكم توريث المعاهدات في كل نوع من أنواعها،  
ة  ثلاثتقسيم هذه الدراسة إلى    تمّ قد  ، و "دولة إسرائيل"ذلك على الحالة في فلسطين بعد زوال  

 هي:  ،فروع
 في المعاهدات.  وليالتوراث الد: طبيعة الفرع الأول

 . في حالات التوارث الدولي ةيالمعاهدات الدول يرالفرع الثاني: مص
 ". إسرائيل"الفرع الثالث: التطبيق على الحالة في فلسطين الانتدابية بعد زوال 

 

 : في المعاهدات الفرع الأول: طبيعة التوراث الدولي
 

أحد أهم مواضيع القانون الدولي العام؛ لما يثيره من إشكاليات في    عدّ إن نظام التوارث بين الدول يُ 
  General Assembly of United Nations  الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وقد أبدت  المجتمع الدولي 

أن  ،  1961سنة    لجنة القانون الدولي في دورتها السادسة عشر   ت من طلب فقد  بهذا النظام،    اهتماماً 
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ضع مسألة التوارث الدولي ضمن جدول أعمالها؛ من أجل دراسة الموضوع وتقديم التوصيات  ت 
بشأنه.   بأ المناسبة  هنا،  الإشارة  المتعلقة  مع  المشكلات  خلال  من  تنشأ  التي  المنازعات  ن 
لما فيها من خصوصية    ، ل تحد�ت حقيقية للمجتمع الدولي زالت تشكِّ ما  بالتوارث الدولي  

 3. فيها من مساس بمصالح بعض الدول أيضاً ولما    ، وتعقيدات 
ولدراسة موضوع التوارث الدولي أو خلافة الدول في القانون الدولي، لا بدّ من الرجوع لأهم  

لخلافة الدول   نايي ف  ة ي(اتفاق  ثللاتفاقيات الدولية مالمصادر التي تنظِّم هذا الموضوع، وهي أولاً؛ ا
 Vienna Convention on Succession of States in respect of  ةيفي المعاهدات الدول

Treaties  والممتلكات والمحفوظات   ونيلخلافة الدول في الد  نا ييف  ةي، واتفاق1978  سنة  Vienna 

Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives 

and Debts  واتفاقية1983  سنة المعاهدات يفي  ،  لقانون   Vienna Convention on the  نا 

Law of Treaties  وهو ما جرى عليه    ،العمل والممارسة الدولية)، وثانيا؛ً تحليل  1969  سنة
 . الفقه القانوني الدوليبهذا الخصوص، وثالثا؛ً البحث في  العمل بين الدول

 
القاهرة: دار النهضة العربية،  (  الاستخلاف الدولي وأثره على المعاهدات الدولية شريف عبد الحميد رمضان،    3

 . 2ص  )، 2011
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 : وأسبابه الدوليأولاً: تعريف التوارث 
 

التوارث الدولي: هو استبدال سيادة بسيادة أخرى أو حلول دولة محل أخرى بصدد إقليم  
وما يترتب على ذلك من آثار قانونية في النظام القانوني الدولي والنظم    ، معين وأقاليم معينة 

كما يعرف التوارث الدولي: بأنه عمليـة حلـول دولـة محل دولة أخرى من �حية    4. الداخلية 
وانتقـال الحقـوق والالتزامـات الدوليـة مـن الدولة السلف إلى    ، مسؤولياتها عـن علاقاتهـا الدوليـة 

  الدولة الخلف، كنتيجة لما طرأ على كيا�ا الإقليمي من تغيـرات، الأمـر الـذي ينشـأ عنه تبدل 
العملية  محكمـة    وجدير بالذكر، بأن   5. في السيادة على إقليم الدولة التي طرأت عليها هذه 

 International Courtالعـدل الدوليـة  

of Justice    فـي الصـادر  حكمهـا  فـي 
استخلاف  ؛ قد ذكرت أن  1992/ 9/ 11

بها   تنتقل  التي  الطرق  إحدى  هو  الدول 
 6. السيادة 

 وأسباب التوارث الدولي هي:

 . التنازل: تنازل الدولة السلف للدولة الخلف عن إقليم معين. 1
دول.  2 اندماج  الاتحاد:  أو  أكثر  الاندماج  أو  قانونية  تنمكوَّ تين  ذا شخصية  جديدة  دولة  ين 

   جديدة. 

 
 . 1ص  )،1998سكندرية: منشأة الإسكندرية، لإا( أصول القانون الدولي العاممحمد سامي عبدالحميد،  4
جامعة الشرق    ،كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير في القانون  "التوارث الدولي في المعاهدات الدولية،"علي سبتي بطي،    5

 .31، ص 2015 عمّان، الأوسط،
في    :انظر  6 الدولية  العدل  البرية  11/9/1992حكم محكمة  بالحدود  المتعلقة  النزاع  قضية  والبحرية    ،والجزرية  ،في 

 . الهندوراس: مع تدخل نيكاراغوا) /(السلفادور
 



          مر�ز الز�تونة للدراسات والاستشارات           8        

بعد أن كان تحت سلطة وسيادة الدولة    ،الاستقلال: هو نيل شعب الدولة الخلف لاستقلاله .  3
 .السلف

نة للدولة السلف، والدول الجديدة لها  الانحلال: وهو تفكك الدولة إلى عدة دول كانت مكوَّ .  4
 شخصيتها الجديدة المستقلة عن الدولة الأم.

 
 : اً: مبدأ الصفحة البيضاء في التوارث الدولي للمعاهداتثاني

 

في   راسخ  مبدأ  الخلفهناك  الدولة  بأن  يقول  الدولي  وخصوصاً الفقه  مثل    ،  حالات  في 
من الالتزامات التي كانت    لٍّ في حِ   الاستقلال، أو انحلال الدولة السلف إلى عدة دول، تكون

،  United Nations Charterهذا المبدأ متوافق مع ميثاق الأمم المتحدة  و على الدولة السلف،  
تقرير المصير، وذلك من أجل أن تعطى الدولة المستقلة   وبشكل خاص مع مبدأ حق الشعوب في

الحرية الكاملة في تقدير المدى الذي يمكن فيه أن تسري المعاهدات التي أبرمتها الدولة   حديثاً 
 وهذا يتفق  7. حق تقرير المصير يشمل العلاقات الخارجية لتلك الدولةفالسلف على إقليمها،  

على أن المعاهدات   منها تنصّ   34  ، فالمادة1969سنة  معاهدات للل لقانون  فيينا    اتفاقيةمع    أيضاً 
إلا أن    8اً.مبدأ عام  دّ عيُ وهذا    ، مات على الدول الغير دون رضاهاائ أي حقوق أو التز نشِ تُ   لا

 :قد ترد عليه بعض الاستثناءات وهي  الصفحة البيضاء بدأمهذا 
 9.معاهدات الحدود مثلالمعاهدات التي تحمل صفة إقليمية أو عينية . 1
بشكل .  2 الدولي  القانون  يفرضها  التزامات  عامة تحمل  قواعد عرفية  تتضمن  التي  المعاهدات 

المعاهدة البشري  ؛منعزل عن  إبادة الجنس  القضاء علىو   ،مثل: معاهدات  الفصل    معاهدة 
 ي.العنصر 

 
 . 1ص    )، 2005ان: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع،  عمّ (   القانون الدولي العام في ثوبه الجديد رشاد عارف السيد،   7
 . 1978معاهدة فيينا للخلافة الدولية لعام  8
 . 106ص )،  1995بيروت: الدار الجامعية، ( محاضرات في القانون الدولي العاممحمد المجذوب،  9
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الزمن إلى أعرافٍ   ؛المعاهدات التي تصبح ملزمة للدول الغير  . 3  من خلال صيرورتها مع مرور 
المادة   على  بناء  ل  38دولية  للمعاهدات  فيينا  اتفاقية  بشأن    ،1969  سنةمن  جاءت  والتي 

والتي تصبح مع مرور الزمن قواعد عرفية ملزمة للدول    ،القواعد التي ترد في المعاهدات الدولية
 10.بواسطة العرف الدولي خرىالأ
 

 : : موقف الفقه الدولي من مشكلة التوارث في المعاهداتثالثاً 
 

وقد تعدّدت النظر�ت الفقهية في موضوع التوارث الدولي والتي من أهمها، أولاً؛ النظرية  
والتي   الـدولي التقليدية  التـوارث  أن  علـى  إقل   ادة ي الس  انتقـال   عنـي ي   ، تقـوم  من    ين مع   م ي على 

الخلف  الدولة  إلى  السلف  الملك   صـل يح كمـا  ،  الدولة  نقـل  في   ـة ي عنـد  آخر  إلى  من شخص 
. ويؤخذ على هذه النظرية بأنه لا يمكن أن تتماثل حالة وفاة الفرد مع  أحكام القانون الخاص 

حالة اختفاء الدولة، لأن اختفاء الدولة يكون في النواحي المعنوية، حيث تبقى بعض عناصرها  
دولة  ل المادية، مثل الإقليم والشعب. أما النظرية الثانية؛ فهي النظرية الإرادية والتي ترى أن ا 

التي تمارسها  المعني، على أساس أ�ا أصبحت    م ي على الإقل  الخلف تكتسب الاختصاصات 
. ويعاب على  إرادتها الخاصة   ه ي تمل   الذي  وفقاً للمنهج   م ي على الإقل   ادتها ي قادرة على فرض س 

القول بأن الدولة   النظرية بأ�ا تقوم على فكرة السيادة المطلقة، في حين أنه لا يصح  هذه 
 تتأثر بالآثار القانونية التي نتجت عن تصرفات الدولة السلف، وإلا فإن هذا من  الخلف لا 

 هذا   بحث ي بعض الفقهاء، و   شأنه إحداث فراغ قانوني. وثالثا؛ً المنهج الاستقرائي والذي تبناه 

التي    المنهج  الحالات  منفصل،   نشأ ي في  بشكل  التوارث  لوحدها،    من خلالها  حالة  أي كل 
دق   اتها ي ث ي ح  والبحث في  حالة   ق ي بشكل  لكل  المناسبة  الحلول  إلى    " ه ي الفق "   رى ي و .  للوصول 

 مسائل   في حلّ   ها ي للاعتماد عل   ة ي كاف   ست ي ل   ة ي الاستقرائ   قة ي أن الطر "   ل ي أوكون (الخبير القانوني)  

 
 . 1978معاهدة فيينا للخلافة الدولية لعام  10
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إن النتائج التي  "   قول ي ، كما  " الوقائع السابقة   ع ي تجم   قة ي وذلك لاعتمادها على طر   الخلاف، 
  11". ة ي لها إلا قوة نفاذ نسب   كون ي   لا   دي ي من خلال المنهج الاستقرائي التقل   ها ي إل   التوصل  كن يم 

إلى دولة أخرى؛ لأن    ادتها ي الدولة نقل س   ة ي عدم إمكان النظرية الوظيفية والتي تقول ب   ؛ ورابعاً 
دولة  بها مستقلة عن س   ادة ي س   تملك  كل  وعل   ها ير غ   ادة ي خاصة  الدول،  الذي    ، ه ي من  فإن 

  دةي جد   ادة ي الدولة السلف وابتداء س   ادة ي س   ة ي هو توقف استمرار   الحالات  في مثل هذه  صل يح 
. ويلاحظ أن فكرة النظرية تذهب إلى عدم إمكان الدولة نقل سيادتها إلى دولة  للدولة الخلف 

أخرى، وهذا الأمر غير مفهوم في حالة تفكك الدول الكبرى إلى عدة دول! وخامسا؛ً نظرية  
التي أصابت    ة ي الدستور   ات ير الدولة سوف تبقى بالرغم من التغ   لة والتي تقول بأن استمرارية الدو 

إذا كانت  الداخلي   ا نظامه  . إلا أن مبدأ الاستمرارية قد ترد عليه حدود معينة، وخصوصاً 
أبرمتها   معاهدة  أو  مثلاً،  الحكم  تغير هذا  وقد  نظام حكم معين  تتشكل على  ما  معاهدة 

دة أن الحكومة الشرعية التالية لا تسأل عن التزامات الحكومات  حكومة غير شرعية، فالقاع 
 غير الشرعية إلا في حالات محددة.  

ما  تعكس حقيقة  نظريـة صـادقة  علـى  العثـور  إن  "والحـق  الغنيمـي:  الـدكتور  يجري    يقول 
اقتصـادية وسياسية،  تريـد لأسـباب    عليه العمل الدولي هو مـن الصـعوبة بمكـان، فالـدول لا 

صالحها، وتحاول في سبيل ذلك أن تسـتبعد تطبيـق قواعـد محـدودة لحل  أن تعترف بمبدأ يضر بم 
مشاكلها، ولذلك فقد تكون النظرة الأسلم هي محاولة تحليل الأحكـام الخاصـة بكـل مجموعـة  

القانونية على حدى  الاستق   12". مـن الأحداث  المنهج  يتوافق مع  القول  رائي إلى حدٍّ  وهذا 
 معين. 

 
)،  1987القاهرة: دار النهضة العربية،  ، القانون الدولي العام (وصلاح الدين عامرحامد سلطان، وعائشة راتب،    11

 . 750ص 
الأحكام العامة في قانون الأمم، دراسة في كل من الفكر العربي والاشتراكي والإسلامي، لغنيمي،  امحمد طلعت    12

 . 8ص  )، 1970: منشأة المعارف، الإسكندرية( قانون السلام
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 :اً: موقف الممارسة الدولية من مشكلة التوارثرابع
 

ي لّ يتحقـق التـوارث الكُ حيث    وليس الجزئي،  يلّ لتوارث الكُ يجدر التنويه بأن الحديث هنا عن ا
زوال الشخصية   مثلالشخصـية القانونيـة لهـا،    وبالتالي تزول،  زوالاً تاماً   عنـدما تـزول الدولـة السـلف

النمسا والتحاقها بألمانيا   يالتوارث الجأما  ،  1938  سنة القانونية لدولة  تحقق عندما  زئي والذي 
لا يترتب  فهذا ينتقل جزء أو أجزاء من إقليم دولة ما لينضم إلى دولة أخرى ويدخل في سيادتها،  

وأغلب الفقه بأنه لا يتم    13. قانونية كنتيجة لبقائها قائمة فقدان الدولة السلف لشخصيتها ال  يهعل 
التوارث الدولي في الإقليم الذي انضم للدولة الخلف، بل ينطبق عليه ما ينطبق على الدولة الخلف 

كما حصل  من التزمات وفقاً للمعاهدات التي هي طرف فيها أصلاً لتمتد على الإقليم الجديد.
فرنسا لألمانيا عن    1871  سنة   Treaty of Frankfurt  فرانكفورت في معاهدة   تنازلت  عندما 

 .واللورين الألزاس يْ إقليمَ 
 

 :المعاهدات الشارعة.  1
 

قواعد    التي تهدف أطرافها من وراء إبرامها إلى سنِّ   ؛ الاتفاقيات ذات الطبيعة الشارعة  وهي
نت الممارسات الدولية  وقد بيّ   .دولية جديدة لتنظيم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي العام

وجود التوارث في المعاهدات الشارعة وانتقالها من الدولة السلف إلى الدولة الخلف. ومن الأمثلة 
عليها: الالتزامات التي نشأت عن معاهدة 

الملاحة   موضوع  لتنظيم  في  القسطنطينية 
بالنسبة لمصر  ،  1888  سنةقناة السويس  

التي كانت تابعة   الدول  باعتبارها إحدى 
   للإمبراطورية العثمانية. 

 

 
13  , The American Journal of International Law''The Succession of States," Amos S. Hershey, 

Cambridge University Press, United Kingdom, vol. 5, n. 2, 1911, p. 288,                                       
http://www.jstor.org/stable/2186719?seq=4                                                                                      

http://www.jstor.org/stable/2186719?seq=4
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   :معاهدات التحالف. 2
 

ويقصد بمعاهدات التحالف هي تلك المعاهدات التي يكون لشخصية الدولة في انعقادها الاعتبار  
فها الدكتور الغنيمي  وعرّ   14. الجوهري في كيان المعاهدة الأول، بحيث تشكل شخصية الدولة العنصر  

تبادلية   العاقدين وتوجب عليهم واجبات  التزامات شخصية على  تفرض  التي  المعاهدات  أ�ا  على 
وقد    15، المعاهدات السياسية، ومعاهدات الضمان، ومعاهدات الحياد   : ومن الأمثلة عليها ة،  متقابل 

 نت الممارسة والعمل الدولي عدم وجود توارث في هذا النوع من المعاهدات. بيّ 
عل  الأمثلة  ذلك:  ومن  ضمّ ى  إليها  عندما  الجزائر  فرنسا  الولا�ت    رأت   1830  سنة ت 

ت اليابان  زائر قد انقضت، وعندما ضمّ المتحدة الأمريكية أن المعاهدات التي أبرمتها مع الج 
أعلن إمبراطور اليابان أن جميع المعاهدات التي كانت كور� قد عقدتها  ،  1910 سنة كور� في  

 16. زائلة وأن الإمبراطورية اليابانية لا تلتزم بأحكامها   دّ ع تُ 
 

 :المعاهدات الإقليمية  .3
 

أثرهــا القــانوني علــى إقلــيم    بُّ وهــي المعاهــدات التــي ينصــ  ؛الإقليميــةأمــا المقصــود بالمعاهــدات  
وهـذه المعاهـدات لهـا اسـتقلالية عـن الشخصـية القانونيـة للدولـة    ،معـين مـن �حيـة المركـز القانوني

أكَّ   .السـلف الإقليمية،وقد  المعاهدات  توارث  على  الدولية  والسوابق  الممارسات    مثل   دت 
المياه   الدولية، واستغلال  والقنوات  الأ�ار  الملاحة في  تتعلق بالمواصلات وحرية  التي  المعاهدات 

لنـدا التزامهـا بالاتفاقيـة  نورثـت فمثلما والمراعي، والمعاهدات الخاصة بالصيد، ومعاهدات الحدود. 
لاند في حالة الحياد وعدم أمـن أجـل إبقـاء جزيرة    1856  سنةالدوليـة التـي عقـدتها مـع روسـيا  

 
 . 385ص   )،1964بغداد: مطبعة شفيق، ( ، القانون الدولي العامحسن الجلبي 14
  )،1984الإسكندرية: منشأة المعارف،  (  بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العاممحمد طلعت الغنيمي،    15

 . 838ص 
16  , (United Kingdom: Cambridge at the University the law of state successionD.P. O'Connell, 

Press, 1956), p. 273.                                                                                                                        
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 Geneva لنديـة بموجـب اتفاقية جنيفنالقيام بتسليحها، بعـدما انتقلـت الجزيـرة إلـى السـيادة الف

Convention 1921.17  سنةل 
 

 : : مصير المعاهدات الدولية في حالات التوارث الدولينيالفرع الثا
 

 : أولاً: حالة انتقال جزء من إقليم الدولة
حالة انتقال جزء من إقليم دولة ما إلى إقليم دولة أخرى، فإن المعاهدات الدولية التي عقدتها في  

تظلُّ  السلف سوف  ظلَّ   ؛ سارية في حقها  الدولة  أ�ا  القانونيةباعتبار  بشخصيتها    ؛ ت محتفظة 
ي بالرغم من خسارتها لجزء من إقليمها الوطني، وينتهي سر�ن تلك المعاهدات بحق الإقليم الذ

التحق بدولة أخرى وخضع لسيادتها  وذلك عندما تتوسع دولة معينة على   18، انفصل، والذي 
،  Louis Lefortر  لوفو   س يحساب دولة أخرى، وقد يكون هذا الالتحاق الجزئي كما أسماه لو 

كما في تنازل إيطاليا عن مقاطعتي نيس وسافو    ؛اختيار�ً أي باتفاق دولي بين الأطراف المعنية
فرنسا في   إجبار�ً   ، 1860  سنةلحساب  الالتحاق  أو  الانتقال  يكون  عندما    ؛ وقد  كما حدث 

وعندما يدخل هذا الإقليم المنتقل في   19. 1871  سنةواللورين    الألزاس  يْ استولت ألمانيا على إقليمَ 
لنظا فإن جميع    ،م هذه الدولة الجديدة، وبالتاليسيادة دولة أخرى قائمة سوف يكون خاضعاً 

الجديدة الدولة  التي كانت  الدولية  المنتقل   ،الخلف،  الاتفاقيات  الإقليم  لها  لها، يخضع  خاضعة 
   20.لسيادتها، وتكون سارية على هذا الإقليم بشكل تلقائي

 
 

 
 . 89-88ص  "التوارث الدولي في المعاهدات الدولية،"علي سبتي بطي،  17
 . 497ص  )،1969  ،دار النهضة العربية :القاهرة( القانون الدولي العامعبد العزيز محمد سرحان،  18
 . 5ص  )،1932خوان، إدمشق: مطبعة بابيل (ترجمة سامي الميداني ، الحقوق الدولية العامةلويس لوفور،  19
20   /1972SER.A//4, A/CN.1972Year book of the international law commission: United Nations, 

Add. 1, vol. 2, New York, 1974, p. 3,    
https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1972_v2.pdf                                               

https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1972_v2.pdf
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 :ثانياً: حالة اتحاد الدول
 

فـي دولـة واحـدة   الـدول  انـدماج  الـدول إن  بـين  إرادة حـرة واتفـاق  يتطلـب أن يكـون هنـاك 
نتهـا الممارسـات الدوليـة علـى هـذه الحالـة كثيـرة ومتعـددة، وأمـا اتفاقية  المتحـدة، والأمثلـة التـي بيّ 

والرأي الراحج  ،  بخصوص هذه الحالة   33إلى    31فيينا للخلافة في المعاهدات فقد أفردت المواد من  
دت  قِ مم المتحدة هو استمرارية المعاهدات التي كانت قد عُ لألجنة القانون الدولي التابعة للدى  

الاتح حالة  نتجت  ،وبالتالياد؛  قبل تحقق  التي  والواجبات  الحقوق  الالتزامات   انتقال كافة  عن 
ك ضمن وذل ،نة نتيجة الاتحاد الحاصلإلى الدولة الجديدة المتكوِّ ، الدولية السابقة للدولة السلف

 21.النطاق الإقليمي الذي أحاط بالمعاهدة وقت انعقادها
توحَّ  بموجب  عندما  ألمانيا  دت 

، رأى  1871  سنة الدستور الألماني ل 
الوحدة كان   هذه  أن  الدولي  الفقه 
المعاهدات   على  كبير  تأثير  لها 
الدولية التي سبق للدول الألمانية أن  

تتمّ  أن  قبل  بينها،    عقدتها  الوحدة 
مة للدولة الجديدة وأصبحت الدولة  فقد استمرت المعاهدات السابقة �فذة وملزِ   ، نتيجة لذلك 

  ، الجديدة وارثة لتلك المعاهدات، ولكن ضمن حدود النطاق الإقليمي الذي ساد عند إبرامها 
تعار  الجديدة  الألمانية  الدولة  ارتأت  أن  إلى  بالنفاذ  المعاهدات  هذه  استمرت  مع  وقد  ضها 

 22. الممارسات التشريعية للدولة الفيدرالية 
 
 
 

 
21 Ibid. 
22  ,351, p. 1991, Unification and State SuccessionGerman Stefan Oeter,  

https://www.zaoerv.de/51_1991/51_1991_2_a_349_383.pdf       

https://www.zaoerv.de/51_1991/51_1991_2_a_349_383.pdf
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 : ثالثاً: حالة الدولة حديثة الاستقلال
 

حالة   هذه  الافي  تكون  سوف  ستقلال 
من المعاهدات التي    تامٍّ   الدولة الجديدة في حلٍّ 

أو كانت   لها  التي كانت تابعة  الدولة  أبرمتها 
منها  تنصبّ   ؛جزءاً  التي  المعاهدات   باستثناء 

د، كما في معاهدات الحدو   ،على الإقليم ذاته
تظلّ  المعاهدات  وتلتزم    فهذه  ومستمرة  قائمة 

ى الإقليم الذي  وبشكل مباشر عل   بها الدولة الناشئة حديثاً، وذلك لأن هذه المعاهدات تنصبّ 
الجديدة الدولة  لسيادة  تُ   ،وبالتالي  23، أصبح خاضعاً  أن  الجديدة الحق في  للدولة  ف  كيّ فيكون 

تراها متناسبة مع مصالحها التي  باعتبارها متمتعة بسيادة كاملة على   ،وضعها الجديد بالطريقة 
 slate clean .24" الصفحة البيضاء"يعرف بمبدأ  أراضيها. وهذا ما

المختلفة، فهناك دول رفضت توارث   هناك العديد من الأمثلةفموقف العمل الدولي  أما عن  
 المعاهدات، ومن الأمثلة: 

عندما استقلت دول أمريكا اللاتينية عن إسبانيا في بداية القرن التاسع عشر، أعلنت أ�ا غير    . 1
   . طة فيهادة بأي التزامات تفرضها الاتفاقيات التي كانت إسبانيا مرتبيّ مق

من أي التزامات �شئة    تامٍّ   دت أ�ا في حلٍّ أكّ   ، 1919  سنة عندما استقلت فنلندا عن روسيا  .  2
وعلى الأرحج فتلك الاتفاقيات لم تشمل    عن الاتفاقيات الدولية التي كانت روسيا طرفاً فيها.
   الاتفاقيات الاقليمية أو لم تكن موجودة من بينها. 

 
 . 165، ص  القانون الدولي العام في ثوبه الجديد رشاد عارف السيد،  23
 . 655ص  )،1976لقاهرة: دار النهضة العربية،  (ا 6 ط ، القانون الدولي العام في وقت السلمحامد سلطان،  24
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نت التزام الدول الخلف، بأحكام المعاهدات التي أبرمتها الدول إلا أن ممارسات دولية أخرى بيّ 
 السلف، ومن الأمثلة: 

  ما الأخذ بأساس أن مصر    تمّ   ، 1922 سنةعند رفع الحماية عن مصر وإعلان استقلالها في  .  1 
زالت مرتبطة بالأحكام التي فرضتها معاهدات الامتياز الأجنبية التي كانت الدولة العثمانية  

 .قد عقدتها مع دول أخرى
ا الدنمارك  تهتي عقدأن المعاهدات ال  ، رأت 1944  سنةن الدنمارك  ععندما انفصلت آيسلندا    . 2 

 25.قائمة وتنطبق على آيسلندا 
الدولية   اتفاقية فيينا للخلافة في المعاهدات  في حالة الاستقلال  ، ف1978للسنة  أما موقف 

 .نا لخلافة الدول لهذه الحالة بين المعاهدات الثنائية والمعاهدات متعددة الأطرافيقت اتفاقية فيفرّ 
من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات، حالة التوارث في المعاهدات   24وقد عالجت المادة  

الثنائية بالنسبة للدول حديثة الاستقلال، حيث إن الدولة الحديثة الاستقلال سوف تبدأ حياتها  
قاء أو إ�اء  ة في إبفسوف تكون مخيرّ   ،فرض عليها، وعليهالدولية خالية من أي التزامات دولية تُ 

تعطي الدولة    من اتفاقية فيينا لا  24لكن المادة    ؛المعاهدات الثنائية السالفة وفقاً للمصلحة الوطنية
الخلف الحق بمفردها في الإبقاء على نفاذ المعاهدة الثنائية، إذا ما كان للدولة الأخرى الطرف في  

 26.المعاهدة الثنائية رأي مخالف لذلك 

 
 المرجع نفسه.  25
 . 255 ، ص الاستخلاف الدولي وأثره على المعاهدات الدوليةشريف عبد الحميد رمضان،  26
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فبحسب    ؛فيما يتعلق بخلافة الدولالمفعول  اهدة متعددة الأطراف سارية  في حالة وجود معأما  
  أن يتمّ   تها فينيّ أن تعُلن عن    اً لدولة المستقلة حديثمن اتفاقية خلافة الدول، فيمكن ل  27المادة  

بين الدولة المستقلة  اً مؤقت تنطبق تلك المعاهدة عندها فيما يتعلق بأراضيها، اً تطبيق المعاهدة مؤقت
ب  اً حديث أو  ذلك  على  يوافق صراحةً  ذلك  عليه  موافقة  دّ عتُ   اسلوكه  ببس وأي طرف  ومع  ا، 

 مطلوب موافقة جميع الأطراف على التطبيق المؤقت.
 

 :رابعاً: حالة التفكك أو الانحلال
 

في حالة الانحلال أو التفكك تعمد الأمم المتحدة إلى تحديد أي من الدول التي ظهرت جراء  
عملية الانحلال أو التفكك الحاصلة في دولة معينة تكون خلفاً للدولة السلف، وهذا ما حصل 

ن عليها  فما يكو   ،امتداداً لدولة الهند القديمة، وبالتالي  عدّ أن جمهورية الهند المستقلة تُ   رأت عندما  
إلى   جديدة  اعتماد  أوراق  إرسال  سوى 
بينما قررت بأن باكستان   المتحدة،  الأمم 
عليها إرسال طلب بالانضمام إلى المنظمة  

جديد. كما   عضو  أ�ا  اعتبار    رأت على 
الأمم المتحدة جمهورية روسيا الاتحادية وريثة  

 27.للاتحاد السوفييتي السابق
دولي، فإنه في حالة الانحلال أو التفكك سوف تستمر  وكقاعدة عامة في أحكام التوارث ال

التي تظهر من وراء   ؛�فذة وسارية على الدولة أو الدول الخلف المعاهدات الدولية السالفة وتظلّ 
  نته لجنة القانون هذا التفكك الذي حصل في الدولة السلف. وهذا ما نجده في الموقف الذي بيّ 

مــن اتفاقيــة فيينــا لخلافــة الدول فــي المعاهــدات   34ـاءت المــادة  جـوقد    28الدولي في الأمم المتحدة.

 
 .654، ص  القانون الدولي العام في وقت السلمحامد سلطان،  27
 . 178ص  )،1988ان: الجامعة الأردنية، عمّ ( قانون المعاهدات الدوليةغسان الجندي،  28
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مـن إقلـيم الدولـة أو انحـلال الدولـة،    لتتنــاول حالــة التــوارث الـدولي الحاصـل جـراء انفصـال جـزء
أبرمتهــا الــدول الســلف، علــى الــدول  وقـد أخـذت الاتفاقيـة بمبـدأ الاســتمرارية فــي المعاهــدات التــي  

الخلــف فــي حالــة انفصــال أو انحـلال الدولـة السـلف إذا كانـت معاهـدات سـارية قبـل حـدوث  
 . توارث ال

،  حالة انتقال جزء من إقليم دولة ما إلى إقليم دولة أخرىالحالة الأولى،    وخلاصة القول، أنه في
المعاهدسوف   انفصل،  ينتهي سر�ن  الذي  الإقليم  تلتزم بها  ات بحق  التي  المعاهدات  وستصبح 

المعاهدات التي  . أما في الحالة الثانية، اتحاد الدول، فتستمر سارية على هذا الإقليم الدولة الخلف
سوف تكون  . أما في الحالة الثالثة، استقلال الدول،  كانت قد عقدت قبل تحقق حالة الاتحاد

، باستثناء المعاهدات  السلف  من المعاهدات التي أبرمتها الدولة  تامٍّ    حلٍّ هذه الدولة الجديدة في
. أما الحالة الرابعة، التفكك أو الانحلال، على الإقليم ذاته كما في معاهدات الحدود  التي تنصبّ 

ت  نظمّ الخلف، وقد  �فذة وسارية على الدولة    سوف تستمر المعاهدات الدولية السالفة وتظلّ 
الدولية    ينافي  اتفاقية المعاهدات  تنتج عن   1978للسنة  للخلافة في  التي  المنازعات  طرق تسوية 

 تطبيقها، وهي:  
 . التفاوض .1
 .التوفيق .2
 .اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .3
   التراضي. .4

 

 إسرائيل":": التطبيق على الحالة في فلسطين الانتدابية بعد زوال ثالثالفرع ال
 

 : التكييف القانوني لحالة التوارث في فلسطينأولاً: 
 

الحالة في فلسطين في حال التوارث الدولي ستكون حالة فريدة في القانون الدولي، فهي لا  
تشبه أي حالة من حالات خلافة الدول الأربعة المذكورة أعلاه، مع أ�ا قد تتشابه في بعض  
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استقلال سيادة   للاستقلال من  بدّ  فلا  الكامل،  بالمعني  استقلال  ليست حالة  فهي  الجوانب، 
قليم عن سيادة لدولة أخرى مع بقاء الأخرى، ولكن الحاصل هو زوال كامل لسلطة لشعب أو إ

تعُدّ حالة زوال لسلطة الاحتلال الأجنبي، وبالذات    ه"إسرائيل" ودولتها، ولكنها في الوقت نفس 
. ومن جانب آخر فكيف سيعامل المجتمع الدولي والقانون الدولي مع مسألة بسط   67في إقليم الـ
بعد زوال "دولة إسرائيل"؟ مع أن المجتمع الدولي يعترف بدولة  48 فلسطينية على إقليم الـالسيادة ال

 ؟ 67فلسطين على حدود أراضي الـ
ومن �حية ثالثة، فالحالة في فلسطين لا تشبه حالة انحلال الدول فقط لمجرد زوال الشخصية 

الدولة وهما الإقليم والشعب،    القانونية لـ"دولة إسرائيل"، حيث يبقى عنصرين مهمين من عناصر
ولا تنشأ هنا دولة أو دول جديدة نتيجة انحلال الدولة السلف، ففلسطين موجودة كشخصية 

. ومن  48)، وبسطت سيادتها على إقليم الـ   67قانونية أصلاً، وقد تحرر إقليمها المحتل (إقليم الـ
إرادة وقبول من الحكومتين والشعبين،   �حية رابعة، فالحالة ليست حالة اتحاد دول، فالاتحاد يتطلب
 فمجرد توحيد الإقليمين لا يعني انطباق حالة اتحاد الدول.

وعليه، فسيكون هذا الوضع فريداً من نوعه في 
بعض  عنه  ينشأ  قد  والذي  الدولي،  التوارث 
الإشكاليات في التكييف القانوني لوضع فلسطين 

واسعاً   النقاش  وسيفتح  الدولي،  القانون  في  في 
مسألة ترقية مقعدها في الأمم المتحدة من دولة 
مراقب إلى دولة عضو، وما هو التكييف القانوني 

إسرائيل"، فلو  "؟ والذي كانت تقوم عليه دولة عضو في الأمم المتحدة هي   48لضمها لإقليم الـ
هو شعب   قيل إن الإقليم هو إقليم متنازع عليه؛ فما هو الوضع القانوني للشعب الإسرائيلي؟ هل

له   الإسرائيلي سيكون  الشعب  الجديدة؟ وهل كل  فلسطين  دولة  أقلية في  أم  الاحتلال؟  تحت 
لا ينُهي المشكلة،     48الوضع القانوني نفسه؟ وبالتالي، فبمجرد زوال "دولة إسرائيل" عن إقليم الـ
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د�ً أمام السلطة فمصير بقية اليهود ممن لم يهربوا أو يعودوا لبلدا�م التي قدموا منها سيكون تح
 الجديدة وحكومة دولة فلسطين.

في المطالبة في أعمال المقاومة ضدّ "دولة     48وعليه، فلا بدّ من مشاركة فلسطيني أراضي ال ـ
أصيلاً من   أن جزءاً  الوطني، إي  المطالبة بالاستقلال  المشاركة في  الأقل  أو على  إسرائيل"، 
الانتداب   زمن  عليه  لما كان  الوضع  بإعادة  يطالب  "إسرائيل" كان  السلف  الدولة  شعب 

 لدولة فلسطين في دولة واحدة،  ، وإعادة توحيد الإقليمين المكونين 1948البريطاني قبل سنة  
، أو كلا الإقليمين للموافقة على إعادة   48وقد يتطلب هذا إجراء استفتاء شعبي في إقليم ال ـ

قليمين تحت دولة فلسطين،  لإ الأوضاع إلى ما كانت عليه زمن الانتداب البريطاني، وتوحيد ا 
لفلسطينيين وأبنائهم وأحفادهم،  الأمر الذي يتطلب التمهيد بسنِّ قانون عودة كافة اللاجئين ا 

، قبل الاستفتاء وتقرير الحكومة   48بالإضافة إلى المهجرين والمبعدين من مدن وبلدات وقرى ال ـ
والدولة الجديدة مصير اليهود المستوطنين الذي جيء بهم من أسقاع الأرض، وأُعطوا الجنسية  

 والإقامة في أرض فلسطين. 

 

 :لة التوارث في فلسطين ثانياً: مصير المعاهدات في حا
 

، باعتبارها الدول  طرفاً فيها  "دولة إسرائيل"التي كانت    المعاهدات آثار خلافة الدول في  أما عن  
فئات    فيمكن تقسيمها إلى ثلاث   السلف، وحلول دولة فلسطين محلها باعتبارها الدولة الخلف،

 .وع المعاهدات وفقاً إلى ن
 

 :المعاهدات الشارعة.  1
 

قواعد دولية جديدة تنظم العلاقات    سنِّ إلى  برامها  إ طرافها من وراء  أ وهي المعاهدات التـي يهدف  
  ومعاقبة جريمة   ، واتفاقية منع 1949 سنة مثل اتفاقيات جنيف الأربعة ل   ، شخاص القانون الدولي أ بين  

 The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime  الإبادة الجماعية 

of Genocide (CPPCG)  واتفاقيات لاهاي 1948 سنة ل ،  Hague Conventions  1907  سنة ل  
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الفساد ومثل  ،  1954وسنة   لمكافحة  المتحدة  الأمم   United Nations Convention  اتفاقية 

against Corruption ،   قانون البحار   الأمم المتحدة   اتفاقية   أو   تفاقية فيينا لقانون المعاهدات، أو ا  
United Nations Convention on the Law of the Sea الاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام    ، أو

الملاحية  غير  الأغراض  في  الدولية  المائية  -Convention on the Law of Non  المجاري 

Navigational Uses of International Watercourses أو البيولوجي   ،  التنوع    اتفاقية 
Convention on Biological Diversity ،   اتفاقية باريس   أو  Paris Agreement    ّتغير بشأن 

فإن كانت دولة فلسطين طرفاً في هذه الاتفاقية فعند    ، من النظر والتدقيق   بدّ   فهنا لا   29، وغيرها، المناخ 
فلا داعي لأن ترث "دولة    ، طرف فيها أصلاً  فلسطين   لتوارث في هذه المعاهدات التي ل   معنى ذلك لا  

دولة  ـ" بزوال الشخصية القانونية ل إسرائيل" فيها، فلا يمكن أن يتمّ تمثيلها في المعاهدات مرتين، بمعنى أنه  
)، ويسري عليه ما يسري على  48على الإقليم الجديد (إقليم الـ    تبسط دولة فلسطين ولايتها   " إسرائيل 

 . ) 67ليم الـ  دولة فلسطين بالمفهوم الدولي الحالي (إق 
إ السلفأما  الدولة  في معاهدة  "، إسرائيل"  ،ن كانت  فلسطين   دولية شارعة  طرفاً  تكن  ولم 

مثلما في هذا النوع من المعاهدات،  التوارث الدولي    الدولة الخلف طرفاً فيها فالرأي الأرجح أنه يتمّ 
، أما إن  1938زوال الشخصية القانونية لدولة النمسا والتحاقها بدولة ألمانيا في سنة  حصل بعد  

تكن   ولم  معاهدات شارعة  في  فلسطين طرفاً  دولة  فيها في تاريخ  "كانت  طرفاً  إسرائيل"  دولة 
التوارث الدولي، فهنا توسع دولة فلسطين التزاماتها بالاتفاقية التي هي طرف فيها على الإقليم 

 يد.الجد
وعلى الأرجح بأنه لن تكون لدى دولة فلسطين مشكلة فيها، مع احتفاظ فلسطين بالحق في  

  21التحفظ على بعض المواد التي تتعارض مع مصالحها أو قيمها. فيمكنها وبحسب نصّ المادة  

 
استطاعت الانضمام لها بعد الاعتراف   ،اتفاقية ومنظمة دولية  150طرف في أكثر من    هي  أن دولة فلسطينكما    29

ترقية مقعدها لتصبح دولة مراقب بعد أن    ، وتمّ 2012  سنة مم المتحدة في  لأبفلسطين كدولة في الجمعية العامة ل
 كانت كيان مراقب. 
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، أن تصوغ تحفظاً على بعض المواد في  1978  سنةمن اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات ل
عاهدات ورثتها بحكم خلافة الدول، ويجوز لها الموافقة على الالتزام بجزء من بعض المعاهدات، الم

أو الاختيار بين أحكام مختلفة وفقاً لما تراه في مصلحتها، ويمكنها لأجل ذلك أن تحيل الأخطار 
الأ بقية  إلى  أو  المعاهدة،  الذي يحفظ  الوديع  إلى  المواد  بعض  التحفظ على  أو  طراف  بالخلافة 

المتعاقدة. أو إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وبالمجمل فدولة فلسطين لها الحق في التحفظ أو  
  13رفض أيّ التزامات يمكن أن تمسّ بسيادتها أو مواردها الطبيعية، وهذا ما نصّت عليه المادة  

  ؛ قانون الدولي ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على مبادئ ال من اتفاقية فيينا لخلافة الدول " 
". وربما  التي تؤكد على السيادة الدائمة لكل شعب وكل دولة على ثرواتها ومواردها الطبيعية 

تكون هناك معاهدات تحتاج دولة فلسطين لدراستها وتحديد موقفها منها، فهنا لها أن تقوم  
بالاتفاقية لحين   العمل  تعليق  إما  أمرين؛  إحدى  واحد عن  طرف  من  من  بإعلانٍ  الانتهاء 

الدراسة، أو تطبيق الاتفاقية بشكل مؤقت لحين اكتمال دراستها وتحديد الموقف منها. وفي  
بالطرق   حلّها  فيمكن  لذلك،  نتيجة  الأخرى  الأطراف  الدول  مع  إشكاليات  نشأت  حال 

 الديبلوماسية. 
 

 : معاهدات التحالف. 2
 

انعقادها الاعتبار الأول، مثل المعاهدات  وهي المعاهدات التي يكون لشخصية الدولة في  
من   النوع  فهذا  التحكيم،  أو  الحياد  أو  المشترك  الدفاع  أو  الضمان  ومعهدات  السياسية 
المشترك مع   الدفاع  اتفاقية  ترث دولة فلسطين  فلن  توارث دولي،  فيها  يوجد  المعاهدات لا 

  فاقية صداقة مع أي دولة كانت أو أيّ ات   الولا�ت المتحدة أو التعاون مع الاتحاد الأوروبي، 
 وهكذا. 

ولكن قد تنشأ بعض المشكلات في بعض المعاهدات؛ مثل معاهدات الشراكة الاقتصادية  
أو العسكرية، أو معاهدات الديون والتي أوجدت التزامات مالية وعينية، فهذه يتمّ تصفيتها  

 شكلات الأخرى. بالتراضي بين دولة فلسطين والدول الأخرى، أو اللجوء لطرق حلّ الم 
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 :المعاهدات الإقليمية.  3
 

ينصبّ  التي  معين  وهي  إقليم  على  المياه  أثرها  تقاسم  أو  الحدود،  ترسيم  اتفاقيات  مثل   ،
الاقتصادية في البحار أو الملاحة البحرية، أو اتفاقيات القنوات المائية، أو تقاسم مياه البحيرات 

 العمل الدولي وكذلك اتفاقية فيينا للخلافة في  فقد بينّ والأ�ار للدولة المطلة عليها، أو غيرها،  
على اعتبار  التوارث الدولي فيها،    مّ ل هذا النوع من الاتفاقيات يتأن مث  1978  سنةالمعاهدات ل

  ، للدولـة  ـة يالقانون  ةيعـن الشخصـ  ة ياسـتقلال  وأن لها   ،ينمع ـ ميعلــى إقلــ  نصــبّ القانوني ي  أن أثرها
فدولة فلسطين سترث اتفاقيات ترسيم الحدود واتفاقيات الملاحة الدولية والقنوات المائية    ،وعليه

لافة الدول  لخ  ثيرتأ   يوجد  لا"  ،11فبحسب المادة    وكذلك المعاهدات الخاصة بالصيد إن وجدت.
(ب) الالتزامات والحقوق المنصوص    أو؛  (أ) حدود منشأة بموجب معاهدة   ذاتها على  في حدّ 

أي تبقى الالتزامات وتنتقل للدولة الخلف، ولكن الأمر    ."معاهدة والمتصلة بنظام الحدود  عليها في
على العكس تماماً فيما يخصّ القواعد العسكرية فلا ينطبق فيها التوارث الدولي. فبحسب المادة 

تنطبق أحكام    3/ 12نفسها   إنشاء  التوارث  لا  السلف على  للدولة  التعاهدية  الالتزامات  على 
تمّ توارثها. وبالتالي، فلو كان للولا�ت المتحدة الأمريكية  عد عسكرية أجنبية على الأراضي التي  قوا

أو أيّ دولة أخرى قواعد عسكرية وفقاً لاتفاقية سارية المفعول مع "دولة إسرائيل" فلا يتمّ فيها  
 التوارث الدولي، وتكون دولة فلسطين في حِلٍّ منها.

كل من  مع    عن "دولة إسرائيل"   اتفاقيات ترسيم الحدود  سترث   فلسطين ولة  فالأرجح بأن د
ا  ،مصر والأردن البحر  الاقتصادية شرقي  المناطق  تقاسم  اتفاقيات  المتوسط مع  لأوكذلك  بيض 

، وكذلك المواد الخاصة بتقاسم  المرور والملاحة في خليج العقبة  اليو�ن ومصر وقبرص، وكذلك حقّ 
وقد تنشأ المشكلات من رغبة دولة فلسطين في   وهكذا.ادي عربة،  �ر الأردن ضمن اتفاقية و 

   إحداث أيّ تغيرات فيها أو التحفظ على بعض المواد.
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وفي جميع الحالات يمكن اللجوء لحلِّ المشكلات إلى التفاوض الثنائي أو التراضي أو الطرق  
لسطين والدولة أو الدول الديبلوماسية، أو قد يتدخل طرف ثالث للتوفيق أو الوساطة بين دولة ف

 الأخرى، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. 

 

 :  الخلاصة
 

وفي الختام، فموضوع التوارث الدولي هو من الموضوعات المعقدة في القانون الدولي، والتي يرد 
فيها اختلافات بينّة في الفقه الدولي، وكذلك في الممارسة الدولية، وهي تشكل تحد�ً أمام المجتمع  

لخلافة   فيينا  اتفاقية  بأن  الإقرار  ومع  واضحة،  قواعد  في  وضبطها  لتنظيمها  في الدولي  الدول 
المعاهدات قد أرست الأساس لذلك، لكنها اتفاقية لا تحظى بقبول إلا عدد قليل من الدول، 
وهي تحتاج لتطوير وتعاقد دولي أوسع. وما بين رغبة الدول المستقلة حديثاً بعدم تقييدها بأيّ  

لحها، وما  التزامات لا ترغب بها، وما بين حرص الدول الأخرى في المعاهدات بعدم الإضرار بمصا
بين ميل المجتمع الدولي للدفع نحو الاستقرار في الالتزامات الدولية وعدم الإخلال بها، يمكن من 
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خلال ذلك كلّه إيجاد سبيل بالحكمة والديبلوماسية النشطة لضمان عدم الإضرار بأي من مصالح 
 أحد، سواء الدولة الخلف أم الدول الأطراف الأخرى في المعاهدات. 

الـ     يوجد س  48ولا شكّ أن زوال "دولة إسرائيل" وبسط دولة فلسطين لسيادتها على إقليم 
وضعاً قانونياً فريداً ومعقداً، كما أن موضوعات التوارث الدولي في فلسطين قد توجد إشكاليات 
التي  المعاهدات  مسبقة لجميع  دراسة  وإن  المعاهدات،  الأطراف في  الأخرى  الدول  مع  قانونية 

ديم  تشارك بها "دولة إسرائيل" سيعطي وقتاً كافياً لتحديد الموقف من كل واحدة منها، وكذلك تق
 الحلول المقترحة أو الإجراءات المطلوبة وفقاً لكل حالة.    

دولة  "ترسيم الحدود عن  الإقليمية مثل اتفاقية  تفاقيات  الادولة فلسطين سترث    نأمن الراجح  
البحر    ،مع كل من مصر والأردن  "إسرائيل اتفاقيات تقاسم المناطق الاقتصادية شرقي  وكذلك 

، وكذلك تقاسم مياه  المرور والملاحة في خليج العقبة  كذلك حقّ بيض المتوسط مع اليو�ن، و لأا
الأحمر البحر  في  البحرية  الحدود  وكذلك  الأردن،  و�ر  الميت  سترث  وهكذا.    البحر  وكذلك 

 الاتفاقيات الشارعة، أما الاتفاقيات التحالف فلن يتمّ فيها توارث للالتزامات وفقاً للمعاهدات. 
 

 :  التوصيات
  وقت مبكر تشكيل لجنة خبراء قانونيين تعمل من  توصية إلى الجهة القائمة على التحرير؛ ب.  1

ورفع    "،دولة إسرائيل"على دراسة كافة الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات التي انضمت لها  
  ارها عتبلدولة فلسطين باستورّث  وتحديد المعاهدات التي    ،التوصيات بشأن كل واحدة منها 

ف، وخصوصاً المعاهدات المرتكزة على الإقليم والمعاهدات الشارعة، وتحديد أيّ  الدولة الخل 
 .ملاحظات عليها، وتقديم اقتراحات بخصوص الموقف من كل معاهدة

توصية لجهة التحرير بإلغاء الاعتراف الفلسطيني بـ"دولة إسرائيل"، إن لم يكن حدث قبل بدء  .  2
 الآثار القانونية التي ترتب عليه.حرب التحرير، لنفي وإبطال 



          مر�ز الز�تونة للدراسات والاستشارات           26        

،  48  ببسط السيادة الفلسطينية على إقليم أراضي الـ  الخاص  تجهيز صيغة الإعلان الفلسطيني.  3
التحرير،   القانونية وأسانيد السيادة    والذي من المفترض أن يحدد فيهبعد عمليات  الطبيعة 

ثم الإقليم،  على  والمع  الفلسطينية  الاتفاقيات  من  المختلفةالموقف  باستمرار  اهدات  سواء   ،
وقف العمل بها، أم التطبيق المؤقت، أم الإعلان عن بعض التحفظات على   مالعمل بها، أ

ل وفقاً  منها،  تغيرّ أي  فيقاعدة  اتفاقية  نظمتها  التي  الظروف  لي  قانون    1969  سنة نا  من 
 . المعاهدات 

جه.  4 انتقالية    ةتعلن  قوانين  سلسلة  عن  مسبقاً،  تجهيز   مّ تيالتحرير  العودة ها  قانون  تشمل 
لفسطين، وإيقاف العمل بما يتناقض معها من قوانين، بالإضافة إلى قوانين خاصة بالجنسية  

، الإدارات المحليةوقانون  الأراضي والعقارات، وقوانين القضاء والأمن،  الفلسطينية، وقانون  
 وإلغاء أو إيقاف العمل بكافة القوانين التي تتعارض معها. 

، تشتمل على أسانيد السيادة الفلسطينية على إقليم للأمم المتحدةإرسال مذكرة للأمين العام  .  5
فلسطين   وإبلاغه بخلافة دولة ، والموقف من الإسرائيليين المدنيين المتبقين في فلسطين،48الـ  
لجميع    دولة إسرائيل" في المعاهدات الشارعة، والمعاهدات الإقليمية، ومطالبته بإبلاغ ذلك ـ"ل

الدول الأطراف الأخرى في المعاهدات، والإبلاغ عن أيّ تحفظات لفلسطين على أيٍّ من  
   .1978 سنةلأحكام اتفاقية فيينا الخاصة بخلافة الدول ل اً وفقتلك المعاهدات، 
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